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 الملخص
ظاھرة العمالة الوافدة من تأثیر كبیر على المجتمع بكافة نواحیھ  لا یخفى ما لانتشار   

الثقافیة والبنیویة بالإضافة الى الامن المجتمعي والاقتصادي، و سواء اخذ ھذا التأثیر 
منحاً ایجابي او سلبي بالاستناد الى حجم ونوع تلك العمالة وتبعاً للسیاسة الاقتصادیة 

لسلطات  معھا وفقاً للأطر التشریعیة والتنفیذیة المعتمدة المرسومة للدولة وطریقة تعامل ا
من قبلھا. بدایة یقتضي منا البحث التعریف بمفھوم العمالة الوافدة، والذي یشیر بشكل 
عام الى مجموعة من الافراد الذین غادرو بلدانھم باحثین عن فرص عمل في دول اخرى 

لكونھا لأداء بعض الوظائف والاعمال ، وفقاً للمؤھلات العلمیة او الجسمانیة التي یم
المتنوعة، مدفوعین بظروف اقتصادیة او سیاسیة او امنیة تضطرھم لمغادرة بلدانھم وان 
كان العامل الاقتصادي المتمثل  في وفرة العمل والرغبة في الحصول على مورد مالي 

رة الى الجوانب مناسب ھو الغالب في توجھھم الى البلدان المستھدفة ، كما لابد من الاشا
الایجابیة والسلبیة لھذه العمالة، حیث ساھمت ایجاباً بشكل فعال في اشباع حاجات  سوق 
العمل وتعویض النقص الحاصل لعنصر العمل سواء من حیث الاعداد او الكفاءات 

 المطلوبة ومارست دور مھم في انجاز المشاریع الاقتصادیة المختلفة.
ر اعلاه ادت ھذه العمالة الى مجموعة من الاثار السلبیة ومن جانب اخر مغایر لما ذك  

ابرزھا، زیادة نسبة البطالة والتخلي عن الایدي العاملة المحلیة في القیام بالأعمال 
المختلفة بالإضافة الى استنزاف العملة الاجنبیة ومزاحمة السكان المحلیین في الانتفاع 

العراق اساساً من عجز كبیر في سد  من المرافق الخدمیة الاساسیة التي تعاني في
  .احتیاجات المواطنین 

 الكلمات المفتاحیة : العمالة الوافدة ، التأثیر ،  الاقتصاد العراقي .
Expatriate labor and its impact on the Iraqi economy 
Abstract 
It is no secret that the spread of the phenomenon of expatriate labor 
has a significant impact on society in all its cultural and structural 
aspects, in addition to social and economic security, and whether this 
impact takes a positive or negative grant based on the size and type of 
that employment and according to the economic policy drawn up for 
the state and the way the authorities deal with it in accordance with 
the legislative and executive frameworks approved by kiss her. First 
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of all, the research requires us to define the concept of expatriate 
labor, which generally refers to a group of individuals who left their 
countries in search of job opportunities in other countries, according 
to the scientific or physical qualifications that they possess to perform 
some jobs and various works, driven by economic, political or 
security conditions that force them to leave their countries. Although 
the economic factor represented by the abundance of work and the 
desire to obtain an appropriate financial resource is the majority in 
their orientation to the target countries. It is also necessary to refer to 
the positive and negative aspects of this employment, as it contributed 
positively and effectively to satisfying the needs of the labor market 
and making up for the shortage of the labor component, whether in 
terms of numbers or the required competencies, and it played an 
important role in the completion of various economic projects. On the 
other hand, contrary to what was mentioned above, this employment 
led to a set of negative effects, the most prominent of which is the 
increase in the unemployment rate and the abandonment of the local 
labor force in carrying out various work, in addition to the depletion 
of foreign currency and the crowding out of the local population in 
benefiting from the basic service facilities that suffer in Iraq mainly 
from a large deficit in meeting the needs of citizens. 
Keywords: expatriate labor, influence, the Iraqi economy. 

 مقدمة
تعد العمالة الوافدة من القضایا الحیویة في العدید من الدول، بما في ذلك العراق، حیث   

بشكل كبیر على الاقتصاد العراقي. فمنذ یوجد عدد كبیر من العمالة الوافدة التي تؤثر 
عقود طویلة، تعتبر العمالة الوافدة أحد العوامل المؤثرة بشكل كبیر على النمو الاقتصادي 
في العدید من البلدان، وتشكل جزءًا أساسیًا من قوى العمل في العدید من الصناعات 

 والقطاعات.
ة على الاقتصاد العراقي، والتعرف على تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل تأثیر العمالة الوافد

العوامل التي تؤثر على استقطاب العمالة الوافدة إلى العراق. وسیتم في ھذه الدراسة 
تحلیل الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة للاستخدام المستمر للعمالة الوافدة، بالإضافة إلى 

نتاجیة والتكنولوجیا والتوظیف دراسة الآثار المترتبة على العمالة الوافدة فیما یتعلق بالإ
 والدخل.

وبما أن العمالة الوافدة تتمتع بأھمیة كبیرة في الاقتصاد العراقي، فإنھ من المھم تحلیل 
الآثار الإیجابیة والسلبیة التي یمكن أن تخلفھا، وتحدید السبل الكفیلة بتحسین الوضع 

 قلیمي والعالمي ..الاقتصادي للبلد وزیادة قدرتھ التنافسیة على المستوى الإ
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وختاماً سیقودنا البحث للتطرق الى المعالجة التشریعیة من خلال مجمل النصوص 
الواردة في المنظومة القانونیة العراقیة للتعامل مع ھذا الملف المھم، مع تقییم لأبرز 
النتائج التي خلص الیھا البحث وابراز السبل والمقترحات الكفیلة بتحقیق الفائدة العلمیة 

 والعملیة في ھذا المجال.
 وبناءً على ما ورد اعلاه سیكون بحثنا مؤلفاً من محورین :

یتناول الاول التعریف بالعمالة الوافدة واثارھا الایجابیة والسلبیة ولاسیما الاقتصادیة منھا 
. 

بینما یتمحور الثاني حول دور المنظومة القانونیة الحالیة في التعامل مع ھذه العمالة 
السبل المقترحة لتنظیمھا والحد من اثارھا السلبیة على المجتمع والاقتصاد  وابرز

 الوطني.
المحور الأول : التعریف بالعمالة الوافدة واثارھا الایجابیة والسلبیة على الجانب 

 الاقتصادي
: ھي العمالة التي تأتي من خارج البلد للعمل في البلد المضیف، وتشكل  العمالة الوافدة

الوافدة جزءاً كبیراً من قوى العمل في العدید من الدول حول العالم، وذلك بسبب  العمالة
 (١).احتیاج الدول للعمالة في بعض القطاعات التي لا یمكن تغطیتھا بالعمالة المحلیة

 العمالة الوافدة في العراق 
ف الدول في العراق، تعد العمالة الوافدة جزءًا ھامًا من القوى العاملة، وتأتي من مختل

العربیة والأجنبیة. ویشغل العمال الوافدون في العراق وظائف مختلفة، من بینھا العمل 
 في القطاعات الزراعیة والصناعیة والخدمیة والنفطیة.

تتمیز العمالة الوافدة في العراق بتوافرھا بكمیات كبیرة، وتكلفتھا الأقل مقارنة بالعمالة 
یتمتعون بخبرة ومھارات متنوعة، مما یجعلھم یلعبون المحلیة. كما أن العمال الوافدون 

 (٢)دورًا ھامًا في تطویر الاقتصاد العراقي.
ومع ذلك، فإن العمالة الوافدة في العراق تواجھ بعض المشكلات والتحدیات، من بینھا 
ظروف العمل السیئة وعدم توفر حمایة قانونیة كافیة، إضافة إلى تعرضھم للتمییز 

 أشكال الاستغلال. والعنصریة وبعض
وتشیر بعض التقاریر إلى أن العمالة الوافدة في العراق تعاني من ظروف معیشیة 
صعبة، وأنھا تواجھ صعوبة في تأمین الإسكان والرعایة الصحیة والتعلیم، مما یؤثر 

 (٣)على مستوى حیاتھم ومستوى الخدمات العامة في العراق.
فدة في العراق یثیر بعض المخاوف والانتقادات علاوة على ذلك، فإن وجود العمالة الوا

من قبل البعض، وخاصة فیما یتعلق بتأثیرھا على فرص العمل للعمالة المحلیة وعلى 
 مستوى الأجور، وأیضًا فیما یتعلق بتأثیرھا على الأمن القومي والسیاسي في البلاد.

لسلبیة على الدول المضیفة تترتب على وجود العمالة الوافدة العدید من الآثار الإیجابیة وا
 والعمالة الوافدة نفسھا، ومن بینھا:

                                                        
 .٢٠٠٦. أبو شنب، احمد عبد الكریم، شرح قانون العمل وفقاً لأحدث التعدیلات ،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان. ()١
 .١٩٩٦فة للنشر والتوزیع عمان،الأردن،. الیاس ،یوسف، محاضرات في قوانین العمل العربیة،دار الثقا ()٢
 .١٩٨٠علاقات العمل الفردیة ،الطبعة الثانیة،بغداد  - الجزء الأول–. الیاس، یوسف، قانون العمل العراقي  ()٣
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  الآثار الإیجابیة:
تزید العمالة الوافدة من إنتاجیة الاقتصاد في الدول المضیفة، حیث تملأ الفجوات في  - ١

 السوق العمالیة التي لا تستطیع العمالة المحلیة تغطیتھا.
ة من الجدیة والانضباط، نظراً لأنھم تحفز العمالة الوافدة على العمل بمستویات عالی - ٢

 یریدون الحفاظ على فرصة العمل التي تمنحھم الدول المضیفة.
تساھم العمالة الوافدة في زیادة الإیرادات الحكومیة من خلال دفع الضرائب والرسوم   - ٣

 المختلفة.
ة، تساعد العمالة الوافدة في تحسین مستوى المعیشة للعمالة المحلیة في الدول المضیف - ٤

 .(١)حیث تمكنھم من الحصول على فرص عمل جیدة وأجور أعلى
 الآثار السلبیة:

یمكن أن تؤدي العمالة الوافدة إلى تشكیل مجتمعات منفصلة داخل الدول المضیفة،  - ١
 مما یؤدي إلى زیادة العنصریة والتمییز بین العمالة الوافدة والعمالة المحلیة

في ارتفاع معدلات البطالة بین العمالة المحلیة، خاصة یمكن أن تساھم العمالة الوافدة  - ٢
إذا كانت العمالة الوافدة تتمتع ب مزایا مقارنة بالعمالة المحلیة، مثل تكلفة العمل أقل، أو 

 التحملات الاجتماعیة والقانونیة الأقل.
قد یؤدي وجود العمالة الوافدة إلى زیادة الضغط على الخدمات العامة، مثل الصحة  - ٣
 التعلیم والإسكان، مما یؤدي إلى تقلیل جودة ھذه الخدمات وزیادة التكلفة.و
یمكن أن تساھم العمالة الوافدة في انخفاض أجور العمالة المحلیة، خاصة إذا كان  - ٤

ھناك زیادة كبیرة في عدد العمالة الوافدة، مما یؤثر على مستوى المعیشة والحیاة 
 (٢)الكریمة للعمالة المحلیة.

عام، یمكن القول أن العمالة الوافدة تساھم في تنمیة الاقتصاد وتحسین مستوى  بشكل
المعیشة في الدول المضیفة، ولكن یجب التعامل معھا بحذر وتنظیمھا بطریقة تضمن 

 حقوق العمالة وتجنب الآثار السلبیة على الاقتصاد والمجتمع المحلي.
 الاثار الاقتصادیة : 

العراق فرص عمل إضافیة وتساھم في تنمیة الاقتصاد العراقي توفر العمالة الوافدة في 
بشكل عام، ویمكن تحقیق العدید من الفوائد الاقتصادیة للبلد من خلال توظیف العمالة 

 الوافدة، من بینھا:
تحسین إنتاجیة العمل: یتمتع العمال الوافدون في العراق بمھارات وخبرات متعددة  - ١

 دة إنتاجیة العمل والحد من التكالیف الإنتاجیة.ومتنوعة، وبالتالي یمكنھم زیا
زیادة الدخل القومي: تساعد العمالة الوافدة في زیادة الإنتاجیة وتحسین الأداء الاقتصادي  - ٢

 للبلد، مما یؤدي إلى زیادة الدخل القومي وتحسین مستوى المعیشة للمجتمع.
القطاعات الاقتصادیة في  توفیر فرص العمل: یتم توظیف العمال الوافدون في العدید من  - ٣

 العراق، مما یساعد على توفیر فرص العمل وتحسین فرص العمل للعمالة المحلیة.

                                                        
 ١٩٩١دار المعارف للطباعة،دمشق،- طبعة منقحة-. الباشا، محمد فاروق، التشریعات الاجتماعیة "قانون العمل" ()١
 .١٩٨٩الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، - الودود،شرح قانون العمل . یحیى ، عبد ()٢
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توفیر الموارد البشریة المھاریة: یساعد توفیر العمالة الوافدة في الحصول على الموارد   - ٤
أن البشریة المھاریة المطلوبة لتنمیة القطاعات الحیویة في الاقتصاد العراقي، ویمكن 

 یؤدي ھذا إلى تحسین تنافسیة البلد على المستوى الإقلیمي والدولي.
ومع ذلك، تواجھ العمالة الوافدة في العراق بعض المشاكل والتحدیات التي یمكن أن تؤثر 
على الاقتصاد والمجتمع في البلد، مثل العمالة غیر النظامیة والعمالة المنغمسة في 

كن أن تؤدي إلى التضخم وتفشي الفساد وتھدید الاستقرار التجارة غیر القانونیة، والتي یم
 (١)الاجتماعي.

 : نسبة العمالة الوافدة في العراق
توجد بعض الأرقام المتنازع علیھا بشأن نسبة العمالة الوافدة في العراق، لأنھ لا یوجد 

متوفرة إحصاء رسمي حدیث لھذه النسبة. ومع ذلك، یتم التقدیر عادة بناءً على الأرقام ال
 من بعض المصادر.

% من ١٥-١٠وفقًا لبعض التقدیرات، فإن نسبة العمالة الوافدة في العراق تتراوح بین 
إجمالي عدد العمالة في البلاد. ویعود ذلك إلى الحاجة الملحة للعمالة في العدید من 
القطاعات الحیویة في البلاد، مثل البناء والإعمار والصناعات النفطیة والغازیة 

 (٢)الخدمات اللوجستیة والتجارة.و
یتم جلب العمالة الوافدة إلى العراق من دول مختلفة، مثل مصر والفلبین ونیبال والھند 
وإیران وبنغلادیش والصین وغیرھا. ویعتبر العمال الوافدون في العراق بشكل عام من 

ءة العالیة، مثل العمال المھرة والمدربین ویتم توظیفھم في العدید من الوظائف ذات الكفا
 الھندسة والمحاسبة والطب والتمریض والعلوم والتكنولوجیا وغیرھا.

تتوزع العمالة الوافدة في العراق بشكل رئیسي في القطاعات الحیویة والمھمة من الناحیة 
الاقتصادیة. وتشمل ھذه القطاعات العدید من الصناعات الھامة، مثل النفط والغاز والبناء 

 دمات اللوجستیة والتجارة وغیرھا.والإعمار والخ
وتختلف نسبة توزیعھم في المحافظات العراقیة بشكل كبیر، وتركز العمالة الوافدة بشكل 
رئیسي في المحافظات الجنوبیة والوسطى من العراق، حیث تتواجد أكبر الصناعات 
والمشاریع الاقتصادیة. ویتركز العمال الوافدون بشكل خاص في محافظات البصرة 

 (٣)وبغداد والمثنى وذي قار وبابل والدیوانیة وكربلاء ونجف وغیرھا.
یجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقیة قد اتخذت خطوات للحد من استخدام العمالة 
الوافدة في بعض القطاعات الحیویة وتشجیع التوظیف المحلي بدلاً من ذلك، وذلك 

 الاعتماد على العمالة الوافدة. لتحسین فرص العمل للمواطنین العراقیین وتقلیل
 اسباب تواجد العمالة الوافدة في العراق : 

 توجد العدید من الأسباب التي تدفع إلى وجود العمالة الوافدة في العراق، ومن أبرزھا:

                                                        
 .٢٠٠٦. الیاس، یوسف، أزمة قانون العمل المعاصر بین تدخل الدولة ومذھب اقتصاد السوق،عمان،دار وائل، ()١
 .٢٠٠٨بیروت،  -عمل الدولیةمنظمة ال - عمالة الرتب الدنیا -العمالة الأجنبیة في الوطن العربي  - . باقر النجار ()٢
مركز دراسات الوحدة العربیة،  - بیروت -حلم الھجرة للثروة: الھجرة والعمالة المھاجرة في الوطن العربي - . باقر النجار ()٣

٢٠٠١. 
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یتطلب العدید من القطاعات في العراق وجود  الحاجة إلى مھارات وخبرات خاصة: - ١
بًا ما تكون ھذه المھارات غیر متوفرة بشكل مھارات وخبرات خاصة ومتخصصة، وغال

 كافٍ لدى العمالة المحلیة، وبالتالي یتم جلب العمالة الوافدة لتلبیة ھذه الحاجة.
تعاني العدید من الصناعات والقطاعات في العراق من نقص  نقص العمالة المحلیة: - ٢

والسیاسیة التي تحول العمالة المحلیة، سواء بسبب قلة الكفاءات أو بسبب العوامل الأمنیة 
 دون توفر العمالة المحلیة بشكل كافٍ، ولذلك یتم جلب العمالة الوافدة لسد ھذا النقص.

یجذب الاستثمار الأجنبي إلى العراق شركات ومؤسسات أجنبیة  الاستثمارات الأجنبیة:  - ٣
ؤدي إلى تحتاج إلى العمالة الوافدة لتنفیذ المشاریع التي تتولى إدارتھا وتنفیذھا، وھذا ی

 زیادة عدد العمالة الوافدة في العراق.
یجد العدید من العمال الوافدین إلى  الأوضاع الاقتصادیة الصعبة في الدول المجاورة:  - ٤

العراق فرص عمل وأجور أفضل مما یجدونھ في بلدانھم، وھذا یدفعھم إلى العمل في 
 العراق وتواجدھم ھناك.

عدید من الدول العربیة والإسلامیة من النزاعات تعاني ال الأوضاع الأمنیة السیاسیة:  - ٥
السیاسیة والأمنیة، ویتوجھ الكثیر من العمال الوافدین إلى العراق بحثًا عن بیئة عمل 

 .(١)أكثر استقرارًا وأمنًا
   : العوامل المؤثرة في استقطاب العمالة الوافدة للعراق

ة الوافدة في العراق، ومن بین ھذه توجد العدید من العوامل التي تؤثر في استقطاب العمال
 العوامل:

الرواتب والمزایا: تلعب الرواتب والمزایا دورًا كبیرًا في استقطاب العمالة الوافدة، حیث  - ١
 یفضل العمال المرتبات العالیة والمزایا الجیدة، مثل التأمین الصحي والإجازات السنویة.

ل والأمان والصحة والسلامة في العمل الظروف العامة للعمل: یعتبر البیئة العامة للعم  - ٢
بمثابة عامل مؤثر في استقطاب العمالة الوافدة، حیث یفضل العمال العمل في بیئة آمنة 

 (٢)وصحیة وتتوفر فیھا الظروف الملائمة للعمل.
الاستقرار السیاسي والأمني: یؤثر الاستقرار السیاسي والأمني في العراق بشكل كبیر   - ٣

ة الوافدة، فعدم وجود الاستقرار والأمن یؤدي إلى تراجع على استقطاب العمال
 الاستثمارات وعدم جذب العمالة الوافدة.

الفرص الوظیفیة: تتوفر في العراق فرص عمل في العدید من القطاعات، مثل النفط   - ٤
 والغاز والصناعة والبناء، وھذا یجذب العمالة الوافدة التي تبحث عن فرص العمل.

تشكل اللغة والثقافة عائقًا أمام استقطاب العمالة الوافدة في العراق، فاللغة  اللغة والثقافة:  - ٥
العربیة ھي اللغة الرسمیة في العراق، ویجب أن یتمتع العامل الوافد بمھارات اللغة 
العربیة لتسھیل التفاھم في العمل، كما أن الثقافة العراقیة مختلفة عن الثقافات الأخرى، 

 الوافد على درایة بھا. ویجب أن یكون العامل

                                                        
 ١٩٩١دار المعارف للطباعة،دمشق،- طبعة منقحة-. الباشا، محمد فاروق، التشریعات الاجتماعیة "قانون العمل" ()١
 .١٩٨٩الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، - حیى ، عبد الودود،شرح قانون العمل. ی ()٢
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الإجراءات القانونیة: تؤثر الإجراءات القانون في استقطاب العمالة الوافدة في العراق،  - ٦
حیث یجب أن تكون الإجراءات القانونیة سھلة وشفافة وموثوقة، مثل إجراءات الحصول 
 على تأشیرة العمل وتصاریح العمل والإقامة، ویجب أن تتم بشكل سریع وفعال لتسھیل

 وصول العمالة الوافدة إلى العراق.
السكن والنقل: یجب توفیر سكن مناسب وآمن للعمالة الوافدة، وكذلك توفیر وسائل النقل  - ٧

العام للتنقل داخل المدن والمناطق، وھذا یعد عاملاً مھمًا لجعل العمالة الوافدة تشعر 
 بالراحة والأمان وتحسین جودة حیاتھا.

فیر فرص التعلیم والتدریب للعمالة الوافدة في العراق، حیث التعلیم والتدریب: یجب تو - ٨
یمكن أن یؤدي التدریب إلى تحسین مھارات العاملین وتحسین أدائھم في العمل، مما 

 (١)یساعد على جذب المزید من العمالة الوافدة المھرة.
عمل  بشكل عام، یمكن القول أن استقطاب العمالة الوافدة في العراق یتطلب توفیر بیئة

آمنة وصحیة، ورواتب ومزایا جیدة، وفرص عمل متاحة، وإجراءات قانونیة سھلة 
 وشفافة، وسكن مناسب ونقل عام موثوق بھ، بالإضافة إلى فرص التعلیم والتدریب.

 المحور الثاني : دور المنظومة القانونیة الحالیة في التعامل مع العمالة الوافدة في العراق 
ونیة الحالیة في العراق مجموعة من القوانین والتشریعات التي تتضمن المنظومة القان

تھدف إلى تنظیم عملیة استقدام وتوظیف العمالة الوافدة وتحدید حقوقھا وواجباتھا. وتأتي 
ھذه القوانین في إطار السعي إلى توفیر بیئة عمل مناسبة وحمایة العمالة الوافدة من 

 (٢)التعسف والاستغلال.
 قوانین:ومن بین ھذه ال

قانون العمل العراقي: وھو القانون الأساسي الذي یحدد حقوق العمال العراقیین والوافدین  - ١
 على حد سواء، ویتضمن بعض الأحكام الخاصة بالعمالة الوافدة.

قانون الجنسیة العراقیة: وھو القانون الذي یحدد إجراءات منح الجنسیة العراقیة   - ٢
 (٣)لیھا، ویحدد أیضًا الشروط اللازمة لذلك.للأشخاص الذین یرغبون في الحصول ع

قانون الھجرة واللجوء: وھو القانون الذي یحدد إجراءات الھجرة واللجوء إلى العراق،  - ٣
 .(٤)ویتضمن بعض الأحكام الخاصة بالعمالة الوافدة

قانون الإقامة: وھو القانون الذي یحدد إجراءات الحصول على تصریح الإقامة في   - ٤
 (٥)بعض الأحكام الخاصة بالعمالة الوافدة. العراق، ویتضمن

قانون الضمان الاجتماعي: وھو القانون الذي یحدد حقوق العمالة الوافدة والعراقیة في   - ٥
 .(٦)التأمین الاجتماعي، ویتضمن بعض الأحكام الخاصة بالعمالة الوافدة

                                                        
وقانون الضمان الاجتماعي رقم  ٢٠٠٢. رمضان، سید محمود، الوسیط في شرح قانون العمل وفقاً لآخر التعدیلات لسنة  ()١
 .٢٠٠٦لأردن ،،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان، ا ٢٠٠١لسنة  ١٩
 .٢٠١٧) لسنة ٣٧. قانون العمل العراقي رقم ( ()٢
  ٢٠٠٦) لسنة ٢٧.قانون الجنسیة العراقیة رقم ( ()٣
 ٢٠٠٩) لسنة ٢١.قانون الھجرة واللجوء رقم ( ()٤
 ٢٠١٦لسنة  ٧٦. قانون إقامة الأجانب العراقي المرقم  ()٥
 ١٩٧١لسنة  ٣٩. قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم  ()٦
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وتحدیثھا بشكل یتم تطبیق ھذه القوانین والتشریعات بشكل دائم في العراق، ویتم تعدیلھا 
 منتظم لتلبیة متطلبات العمل والتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة.

إضف إلى ذلك، توجد في العراق أیضًا مؤسسات وھیئات تعمل على تطبیق ھذه    
القوانین والتشریعات وضمان تنفیذھا بشكل فعال، وتوفیر بیئة عمل آمنة وملائمة للعمالة 

 الوافدة.
ق بعض التحدیات في التعامل مع العمالة الوافدة، بما في ذلك ومع ذلك، یواجھ العرا

مشاكل الإقامة غیر النظامیة والتعسف في بعض الحالات لذلك، یتطلب التعامل مع ھذه 
المشكلات العمل على تحسین وتطویر المنظومة القانونیة والإجراءات المتعلقة بالعمالة 

 (١)الوافدة في العراق.
یتضمن فقرات قانونیة مخصصة للعمالة الوافدة بشكل مباشر، ولكن الدستور العراقي لا  

ھناك بعض الفقرات القانونیة المتعلقة بحقوق العمال بشكل عام تنطبق على العمالة 
 الوافدة، ومن ھذه الفقرات:

 : تضمن ھذه الفقرة حق العمال في الاجتماع والتنظیم النقابي والإضراب.١٨فقرة  - ١
 قرة حق العمال في الحصول على أجر یكفل لھم حیاة كریمة.: تضمن ھذه الف٢٩فقرة  - ٢
: تضمن ھذه الفقرة حق العمال في الحمایة الاجتماعیة والتأمین الصحي ٣١فقرة   - ٣

 والضمان الاجتماعي.
 : تضمن ھذه الفقرة حق العمال في الحصول على إجازة سنویة مدفوعة الأجر.٣٢فقرة   - ٤
 في الحصول على ظروف عمل آمنة وصحیة. : تضمن ھذه الفقرة حق العمال٣٤فقرة   - ٥
: تضمن ھذه الفقرة حق العمال في الحصول على تعویض عن الأضرار التي ٤٢فقرة  - ٦

 یتعرضون لھا في العمل.
ھذه الفقرات القانونیة تعكس التزام الدستور العراقي بحمایة حقوق العمال وضمان 

وتنطبق على العمالة الوافدة  الظروف العملیة الآمنة والمریحة بغض النظر عن جنسیتھم،
 (٢)في العراق بنفس القدر المنطبق على المواطنین العراقیین.

 ابرز السبل المقترحة لتنظیمھا والحد من اثارھا السلبیة على المجتمع والاقتصاد الوطني.
تنظیم العمالة الوافدة والحد من أثرھا السلبي على المجتمع والاقتصاد الوطني یتطلب 

 تعددة تشمل:إجراءات م
تحدید الاحتیاجات الحقیقیة للعمالة الوافدة: یجب تحدید الاحتیاجات الحقیقیة للعمالة  - ١

الوافدة في العراق وفقاً للقطاعات الاقتصادیة التي تحتاج إلى عمالة خارجیة والتي یتعذر 
 توفیرھا بموجودات محلیة.

آلیات إصدار التأشیرات تحسین آلیات إصدار التأشیرات والتصاریح: یجب تحسین  - ٢
والتصاریح للعمالة الوافدة، وتحدید آلیات صارمة لفحص الخلفیات والاستیفاء من 
الشروط الصحیة والأمنیة، وتشدید العقوبات على المتورطین في تھریب العمالة الغیر 

 نظامیة.

                                                        
 ١٩٨٧) لسنة ٧١. قانون العمل العراقي  رقم ( ()١
 .١٩٨٧) لسنة ١٨. تعلیمات ممارسة الأجانب للعمل في العراق رقم ( ()٢
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 تطویر السیاسات والبرامج التدریبیة: یجب تطویر السیاسات والبرامج التدریبیة - ٣

للمواطنین العراقیین والعمالة الوافدة، لتمكینھم من اكتساب المھارات والخبرات اللازمة 
 لتلبیة احتیاجات سوق العمل المحلیة.

تشجیع الاستثمارات المحلیة: یجب تشجیع الاستثمارات المحلیة ودعم الشركات  - ٤
والضریبیة، المحلیة، وذلك عن طریق تحسین بیئة العمل وتقلیل التكالیف الإداریة 

 وتعزیز الحوافز للاستثمارات الجدیدة.
توفیر حمایة وحقوق للعمالة الوافدة: یجب توفیر الحمایة والحقوق اللازمة للعمالة  - ٥

الوافدة، بما في ذلك توفیر ظروف العمل الآمنة والصحیة، وتحسین ظروف العمل 
 والأجور، وضمان حقوقھم العمالیة والاجتماعیة.

فیة والرقابة: یجب تعزیز الشفافیة والرقابة على استخدام العمالة الوافدة، تعزیز الشفا - ٦
وذلك عن طریق تحسین آلیات الرصد والمتابعة والتقییم لاستخدام العمالة الوافدة، 

 وضمان تطبیق القوانین واللوائح بدقة.
ریبھا تشجیع العمالة المحلیة: یجب تشجیع العمالة المحلیة وتحسین ظروف عملھا وتد - ٧

وتوفیر فرص العمل لھا، وذلك عن طریق تشجیع الاستثمارات في التعلیم والتدریب، 
 وتطویر القطاعات الحرفیة والصناعیة المحلیة.

تعزیز التعاون الدولي: یجب تعزیز التعاون الدولي في مجال إدارة العمالة الوافدة،  - ٨
للاجئین والھجرة، وتبادل والتعاون مع المنظمات الدولیة المعنیة بحقوق العمال وا

 الخبرات والممارسات الجیدة في ھذا المجال.
بشكل عام، یتطلب الحد من أثر العمالة الوافدة السلبي على المجتمع والاقتصاد الوطني 
في العراق تبني إجراءات شاملة ومتكاملة، تشمل تنظیم إدارة العمالة الوافدة وتوفیر 

ضافة إلى تحسین ظروف العمل والاستثمارات المحلیة الحمایة والحقوق اللازمة لھم، بالإ
 وتشجیع العمالة المحلیة وتطویر القطاعات الحرفیة والصناعیة المحلیة.

 الخاتمة
 الاستنتاجات والتوصیات

تعتبر العمالة الوافدة جزءًا أساسیًا من القوى العاملة في العراق، وتشغل العدید من  .١
 النفط والبناء والخدمات.الوظائف في القطاعات الحیویة مثل 

یؤدي استقدام العمالة الوافدة إلى زیادة عدد السكان والمستھلكین في العراق، ویمكن أن  .٢
 یؤدي ذلك إلى زیادة الطلب على الموارد والسلع.

ومع ذلك، یمكن أن تؤدي العمالة الوافدة إلى تأثیر سلبي على سوق العمل المحلي في  .٣
 تقلیل الفرص الوظیفیة للعمالة المحلیة. العراق، حیث یمكن أن تتسبب في

بالإضافة إلى ذلك، یمكن أن تؤدي العمالة الوافدة إلى انخفاض أجور العمالة المحلیة،  .٤
حیث یمكن للعمالة الوافدة قبول الأجور المنخفضة بسبب الظروف الاقتصادیة في 

 بلدانھم.
ادة تدفق الأموال إلى الخارج، ویمكن أن یؤدي الإعتماد الزائد على العمالة الوافدة إلى زی .٥

 ویمكن أن یؤدي ذلك إلى ضعف العملة الوطنیة وتدھور الاقتصاد.
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وبالنظر إلى ھذه العوامل، یمكن أن یكون من المھم للحكومة العراقیة والقطاع الخاص  .٦
العمل على تطویر العمالة المحلیة وتحسین البیئة الاقتصادیة في البلاد لتحقیق التوازن 

 ین العمالة الوافدة والمحلیة.المناسب ب
بناءً على المعلومات والاستنتاجات المذكورة في البحث، یمكن القول إن العمالة الوافدة    

لھا تأثیر كبیر على الاقتصاد العراقي من جھة، تعتبر العمالة الوافدة جزءًا أساسیًا من 
القطاعات. ولكن من القوى العاملة وتشغل العدید من الوظائف الحیویة في العدید من 

جھة أخرى، یمكن أن تؤدي العمالة الوافدة إلى زیادة الطلب على الموارد والسلع وتقلیل 
 الفرص الوظیفیة للعمالة المحلیة وانخفاض أجورھا.

ومن ھذا المنطلق، یمكن الاستنتاج بأنھ یجب على الحكومة العراقیة والقطاع الخاص 
حسین بیئة الاستثمار في البلاد، وذلك من أجل العمل على تطویر العمالة المحلیة وت

تحقیق التوازن المناسب بین العمالة الوافدة والمحلیة وتعزیز النمو الاقتصادي المستدام 
 في العراق.

وفي النھایة، یجب أن یتم النظر إلى جوانب أخرى مرتبطة بالعمالة الوافدة مثل الحقوق 
حة وغیرھا، وتحقیق التوازن المثالي بین العمالیة والظروف المعیشیة والتعلیم والص

 جمیع ھذه العوامل من أجل الوصول إلى نظام اقتصادي متوازن ومستدام في العراق.
  المصادر والمراجع

 .٢٠٠٦أبو شنب، احمد عبد الكریم، شرح قانون العمل وفقاً لأحدث التعدیلات ،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان. .١
 .١٩٩١دار المعارف للطباعة،دمشق،- طبعة منقحة-شریعات الاجتماعیة "قانون العمل"الباشا، محمد فاروق، الت .٢
 .٢٠٠٨بیروت،  -منظمة العمل الدولیة - عمالة الرتب الدنیا -العمالة الأجنبیة في الوطن العربي  - باقر النجار .٣
مركز دراسات الوحدة  - بیروت -حلم الھجرة للثروة: الھجرة والعمالة المھاجرة في الوطن العربي - باقر النجار .٤

 .٢٠٠١العربیة، 
وقانون الضمان  ٢٠٠٢رمضان، سید محمود، الوسیط في شرح قانون العمل وفقاً لآخر التعدیلات لسنة  .٥

 .٢٠٠٦،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان، الأردن ، ٢٠٠١لسنة  ١٩الاجتماعي رقم 
 .١٩٩٦یة، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان،الأردن،الیاس ،یوسف، محاضرات في قوانین العمل العرب .٦
 .٢٠٠٦الیاس، یوسف، أزمة قانون العمل المعاصر بین تدخل الدولة ومذھب اقتصاد السوق، عمان، دار وائل، .٧
 .١٩٨٠علاقات العمل الفردیة ،الطبعة الثانیة، بغداد  - الجزء الأول–الیاس، یوسف، قانون العمل العراقي  .٨
 .١٩٨٩الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، - ود، شرح قانون العملیحیى ، عبد الود .٩

 القوانین العراقیة : 
 .٢٠١٧) لسنة ٣٧قانون العمل العراقي رقم ( .١
  ٢٠٠٦) لسنة ٢٧قانون الجنسیة العراقیة رقم ( .٢
 ٢٠٠٩) لسنة ٢١قانون الھجرة واللجوء رقم ( .٣
 ٢٠١٦ة لسن ٧٦قانون إقامة الأجانب العراقي المرقم  .٤
 ١٩٧١لسنة  ٣٩قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم  .٥
 ١٩٨٧) لسنة ٧١قانون العمل العراقي  رقم ( .٦
 .١٩٨٧) لسنة ١٨تعلیمات ممارسة الأجانب للعمل في العراق رقم ( .٧

 
 
  
  
  
  
  


